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 الوظيفيةوتنتهي حياته  ،له المقررة الوظيفةبعد قرار تعيينه في  الوظيفية تهن الموظف العام تبدا مسير إ  الملخص:
اخرى منها  لأسبابللموظف  الوظيفيةوقد تنتهي الحياه  ،لكل دوله النافذةسن التقاعد المحدد في القوانين عند بلوغه 
.اخرى  لأسباب او ،بمرض مستعصي لا يمكن الشفاء منه الإصابةاو  ةاو الوفا الاستقالة  
 المختصة، الإدارية السلطةاداريه تفرض عليه من قبل  عقوبةللموظف العام بموجب  الوظيفيةالحياه  تنهيوقد        
وتلك ، العزل عقوبةالفصل او  عقوبةالتقاعد او  على الإحالة عقوبة فرضمخالفات اداريه تستدعي  لارتكابهوذلك 

لما يترتب  الوظيفية الأنظمةالعقوبات الاشد في  هيبات موظف وتعتبر هذه العقو لل الوظيفية تنهي الرابطةالعقوبات 
، ونذكر ان البحث تم تقسيمه الى ثلاث مباحث وهي اولًا: ماهي للموظف العام الوظيفية الرابطةعليها من اثار تنهي 

ية. ثالثاً: العقوبات المنهية للرابطة الوظيفية. ثانياً: ماهي السلطة المختصة بفرض العقوبات النهية للرابطة الوظيف
 ماهي الاثار المترتبة على العقوبات المنهية للرابطة الوظيفية. 

 الرابطة الوظيفية , الموظف العام , القانون الاداري , عقوبات ادارية -الكلمات المفتاحية :
Summary: 

A public employee's career begins after the decision to appoint him to the job assigned to 

him, and his career ends when he reaches the retirement age specified in the laws in force 

in each country. Likewise, the employee's career may end for other reasons, including 

resignation, death, or contracting an incurable disease that cannot be cured, or other 

reasons. 

The career of a public employee may be ended by virtue of an administrative penalty 

imposed on him by the competent administrative authority, for committing administrative 

violations that require the imposition of a retirement penalty, a dismissal penalty, or a 

dismissal penalty. These penalties end the employee’s job association, and these penalties 

are considered the most severe penalties in job systems for what It has consequences that 

end the job association of the public employee, It is worth noting that the research was 

divided into three sections: First: What are the penalties that terminate a job relationship? 
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Second: What is the authority competent to impose penalties that terminate a job 

relationship? Third: What are the consequences of penalties that terminate a job 

relationship? 

Keywords: functional association, public employee, administrative law, administrative 

penalties 

النظام العقابي على  يعتمدوقد  الحكومة،النظام الوظيفي في  من جزء النظام العقابي الوظيفي هو   المقدمة:
التي  العامة المصلحةوذلك من اجل خلق التوازن بين  اً او الاثنين مع بات التي تقررها الادارة او القضاء الاداري العقو 

.اخرى ضمان حقوق الموظف العام جهةومن  جهةمن واضطراد باستمرار  العامةتقتضي ضمان سير المرافق   
 الإداريةاشاره الى تدرج العقوبات  الدول في التأديبوقوانين  المدنية الخدمةالى ان قوانين  الإشارةلا بد من  ذال      

تكون اشد العقوبات بحيث  خطورة الجرم الاداري الصادر من الموظف،مع والتي تتناسب د شالى الا فمن الاخ
 سواء كانت بصوره مؤقته او بصوره الوظيفية الرابطة ءالموظف العام هي العقوبات التي تتضمن انها الصادرة بحق

 .دائميه
د التي تفرض شالعقوبات الا كونها الوظيفية للرابطة ةالعقوبات المنهي تكون بدراسة الدراسةاهميه هذه  إن الاهمية: 

وما هي  تلك العقوباتفي فرض  المختصة السلطةانواع تلك العقوبات وما هي  دراسةعلى الموظف العام اذا لابد من 
 العقوبات.تلك الاثار التي تترتب على فرض 

 التالية: الأسئلةعن  الإجابةلابد من  الوظيفية ةرابطلل هيةموضوع العقوبات المن لدراسة    محاور الدراسة: 
 ؟  الوظيفية التي تتسبب في انهاء الرابطةما هي العقوبات   -1
 الوظيفية؟ ةرابطلل هيةفرض العقوبات المن سلطةهي  من -2
  ؟ الوظيفية ةرابطلل هيةما هي الاثار التي تترتب على العقوبات المن  -3

 وذلك ج وصفياستكون بمنه الوظيفية ةرابطال التي تتسبب في انهاءالعقوبات  دراسةن إ      منهجية الدراسة: 
ن من خلال المقار  المنهجبها وكذلك استخدام  الخاصة القضائيةطلاع على القرارات لااو  تلك العقوبات  بدراسة
 في مصر. المفروضةفي العراق و تلك العقوبات  المفروضةبين العقوبات  المقارنة

 خطة الدراسة: 
 الوظيفية ةرابطلل هيةماهي العقوبات المن : المبحث الاول

 في مصر الوظيفية ةرابطلل هيةالعقوبات المن :المطلب الاول 
 في العراق الوظيفية ةرابطلل هيةالعقوبات المن :المطلب الثاني 
  الوظيفية ةرابطلل هيةفرض العقوبات المنب المختصة السلطة :المبحث الثاني 

 في مصر الوظيفية ةرابطلل هيةالمنبفرض العقوبات  المختصة السلطة :المطلب الاول
 في العراق الوظيفية ةرابطلل هيةالمنبفرض العقوبات  المختصة السلطة : الثاني المطلب

  الوظيفية ةرابطلل هيةعلى العقوبات المن المترتبةالاثار  :المبحث الثالث 
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 في مصر الوظيفية ةرابطلل هيةعلى العقوبات المن المترتبةثار لاا :المطلب الاول
 في العراق الوظيفية ةرابطلل هيةعلى العقوبات المن المترتبةثار لااالمطلب الثاني:  

 المبحث الاول
 الوظيفية ةرابطلل هيةماهي العقوبات المن

 المقارنة الدراسة وذلك لكون  العراق ومصرفي كل من  الوظيفية ةرابطال التي تتسبب في انهاء ندرس العقوبات     
لكل من  الوظيفية ةرابطلل هيةسوف نطلع على مدى التشابه والاختلاف بين العقوبات المن ذال ،كل من الدولتين تتناول
في  الوظيفية ةرابطلل هيةفي المطلب الاول ماهي العقوبات المن ندرسبين لهذا المبحث الى مط اذ نقسم ،الدولتين
 .في العراق الوظيفية ةرابطال التي تتسبب في انهاءدرس فيه ما هي العقوبات نالمطلب الثاني  امصر ام

 في مصر الوظيفية ةرابطلل هيةالعقوبات المن :المطلب الاول
الى  الإحالةوهذه العقوبات ندرس في هذا المطلب العقوبات التي تتسبب في انهاء الرابطة الوظيفية في مصر،      

 الوظيفة.الفصل من و  المعاش
 الى المعاش الإحالة عقوبة الفرع الاول:

       لقانون رقممن ا110 المادةمن  (2الفقرة)الى المعاش في  الإحالة عقوبةشار المشرع المصري الى ا لقد      
 ذكرها في، و 1964لسنه  (46)من القانون رقم  (61) المادةمن  (2)البند في وكذلك ذكرها  1951لسنه  (210)

 المادة بنص الساري  2016سنه   (18)رقم  المدنية الخدمةفي قانون  لها التشريع المصري اشار القوانين اللاحقة و 
 المادةمن ذات  القياديةالتي يجوز فرضها على شاغلي الوظائف  الجزاءاتفي اشار اليها  وكذلك (7بند ) 1(61)

 .(3بالبند )
المصري سواء  تعتبر عقوبة قاسية تفرض بالاستناد الى احكام التشريع الى المعاش  الإحالة عقوبة ان نشير الى     
المعاش تصدر  الى الإحالة عقوبة لذا فان ،او الموظفين شاغلي الوظائف العليا عموم الموظفين على مفروضةكانت 

 .2المحاكم التأديبيةبحكم من 
والتي لها  ،التي تصدر قرارات لها قوه الاحكام التأديبالى المعاش من بعض مجالس  الإحالة عقوبةوقد تصدر       

وكذلك نشير الى نص  ،اعضاء هيئه التدريس وغيرها تأديبمجالس  مثال ذلك ئياً، قضا اً تشكيل يتضمن عنصر 
الذي تم كيفيه معامله الموظف  وقد اوضحت  1978لسنه  (47)رقم  بالدولةالعاملين المدنيين قانون  3(100) المادة

                                                           
الجزاءات  ..... اماالى المعاش  الإحالة -7: .......الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي"  ي( على ما يل 61نصت المادة )  1

 ".المعاش الى الإحالة -3...... هي القياديةالذي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف 
نظم واحكام الوظيفة العامة والسلطة الادارية والقانون الاداري في جمهورية مصر العربية، بدون دار نشر، د. محمد عبد العال السناري،   2

 .4بدون سنة نشر، ص
إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل، انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن عمله وجاء فيها "   3

منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضاً يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفاً عن فتعتبر خدمته 
 لا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجرة إذا حكم عليه بالإحالة إلى المعاش أو الفصل"و  العمل
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لم  2016لسنه  (81)قانون رقم ال اما  اليه، المصروفةالاجور  الذي تم فصله فيما يخصالمعاش او  الىمحال أ
 الى المعاش او المفصول. المحال الاجور فتره التوقف للموظف يشير الى ماده مماثله في ما يخص صرف

، إن إحالررة الموظرررف إلرررى المعرراش كعقوبرررة تأديبيرررة ، هرري عقوبرررة مشرررابهة للفصررل مرررن الخدمرررة بعرررض الفقرررهويرررى      
منره ، بالنسبة للنتيجة المترتبة عليها وهي انتهاء العلاقة الوظيفية كعقاب ترأديبي الموظرف العرام علرى خطرأ جسريم وقرع 

إلّا أنهررا تختلررف عررن الفصررل مررن حيررث أنهررا أكثررر حفظرراً لكرامررة الموظررف وهيبترره، مررن حيررث أنهررا لا تكررون مصررحوبة 
بحرمان الموظف العام مرن معاشره، أو مرن أيرة حقروق وظيفيرة أخررى، وذلرك علرى خرلاف الفصرل مرن الخدمرة الرذي قرد 

 .   1يكون مصحوباً بالحرمان من المعاش
 الفصل من الوظيفةالفرع الثانيً: عقوبة 

كان هذا سواء الموظف العام في النظام الاداري  تقع علىالتي  الشديدة العقابية الاجراءاتالفصل من  تعد عقوبة     
 الاالفصل  عقوبةعلى لم ينص المشرع المصري  أن ، اذ2وظائف العليا غلشيتولون من ممن العموم او  ظفالمو 
من  (6) الفقرةفي  الوظيفةالفصل من  عقوبةوقد اشار الى  ،1964لسنه  (46)رقم  بالدولةقانون العاملين المدنيين ب

او مع الحرمان في حدود الربع من المعاش او  المكافاةالتقاعدي او  مع الاحتفاظ بالحق في المرتبمنه،  (61) المادة
 .المكافاة
لسنه ( 47)رقم  بالدولةقانون العاملين المدنيين ب  الوظيفةالفصل من  الى عقوبةوقد اشار المشرع المصري        
الفصل من  عقوبةالى  الإشارةوكذلك تم  المادةمن نفس  (4) والفقرة  (80) المادةمن  (11)بنص البند  1978
وكذلك  (8) الفقرةالنافذ في  2016لسنه  (81)رقم  بالدولةمن قانون العاملين المدنيين  (61) المادةنص ب الوظيفة

القيادية على شاغلي الوظائف  هاالتي يجوز فرض من الجزاءات (4) الفقرةفي  الوظيفةالفصل من  عقوبةنص على 
من قانون  3(69/9المادة)المصري الى نص  لمشرعالقانون فقد اشار ابقوة اما فيما يخص الفصل من ذات المادة، 

 الخاص بنهاية خدمة الموظف. 2016لسنه  (81)رقم  المدنية الخدمة
 في العراق الوظيفية ةرابطلل هيةالعقوبات المن :المطلب الثاني

المشار اليها  4ندرس في هذا المطلب عقوبات انهاء الوظيفة وهي )عقوبة الفصل، وعقوبة العزل من الوظيفة(     
 في التشريعات العراقية وفقاً لما يأتي: 

                                                           
الجزء الثاني : أساليب الإدارة العامة و وسائلها و  –دراسة قانونية لتنظيم ونشاط الإدارة العامة –نون الإداري د. أحمد حافظ نجم ، القا  1

 . 252، ص 1، ط 1981امتيازاتها ، دار الفكر العربي ، الزقازيق ، 
 .240، ص1999ة، د. مصطفى ابو زيد فهمي، القضاء الاداري ومجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندري  2
 الأمانةمخله بالشرف او  جريمةفي  للحريةمقيده  عقوبةاو  جنائية بعقوبةالحكم عليه  التالية.....تنتهي خدمه الموظف لاحد الاسباب "   3

 ....."الاعتبارالثقة و او تفقده 
على  الإحالة على عقوبة 1936لسنه  (69)رقم  الدولةعلى التقاعد لم ينص قانون انضباط موظفي  الإحالة عقوبةفيما يخص اما   4

 عقوبةالى  الإشارةعلى التقاعد ولكن تم  الإحالة عقوبة يتناولالمعدل لم  1991لسنه  14رقم  الدولةالتقاعد وكذلك قانون انضباط موظفي 
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 الفرع الاول: عقوبة الفصل من الوظيفة 
الملغري وذلرك  1936( لسرنة 69لقد اشار المشرع العراقي الى عقوبة الفصل بقانون انضباط موظفي الدولة رقم )      

  -1( مررن ذات المررادة الررى الحررالات الترري تفرررض بهررا عقوبررة الفصررل وهرري:"2، واشررارت الفقرررة ) 1(11/1بررنص المررادة )
إذا ثبرت عجرزه عررن  -2لمررة الثالثررة ذنبراً، يسرتوجب المعاقبررة. إذا عوقرب بححردى العقوبررات التأديبيرة مرتيررن وارتكررب فري ا

 -4إذا ارتكرب أي ذنرب رخرر يترراءى للمجلرس العرام إنره يسرتلزم فصرله.  -3القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه.
 " .إذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته.

الفصل  عقوبةالمعدل الى  1991لسنه  (14)لعام رقم والقطاع االدولة وكذلك اشار قانون انضباط موظفي       
وجاء فيها "...  تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي  / سابعاً(8ة)المادب

مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا عوقب  -استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي: أ
من العقوبات التالية أو بواحدة منها لمرتين و ارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ  الموظف باثنتين

تنزيل الدرجة   -3إنقاص الراتب .  -2التوبيخ .  -1فرض العقوبة الأولى فعلًا يستوجب معاقبته بواحدة منها :  
ير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تاريخ مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غ-.ب

صدور الحكم عليه، وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل و لا تسترد منه أنصاف الرواتب المصروفة له خلال 
الحالات التي يجب على  نلاحظ ان المشرع العراقي حدد الوظيفةالفصل من  عقوبة لخطورةونظرا ، مدة سحب اليد"
 .الفصل فيها عقوبةفرض  المختصة السلطة الادارية

نشكل ان المشرع العراقي لم يجوز فرض عقوبة الفصل من الوظيفة على الموظف ابتداءً وانما قيد السلطة      
او باثنين من  ةالتوبيخ او انقاص الراتب او تنزيل الدرج ةعقوببمعاقبه الموظف  اذا تمالفصل  عقوبةفرض المختصة ب

الاولى  العقوبةخلال مده خمس سنوات من تاريخ فرض  الثالثة المرةبواحده منها لمرتين وارتكب في  تلك العقوبات او
 .2في واحده منها هلا يستوجب معاقبتعف

منح المشرع العراقي  ان ،الاولى الحالةالفصل في  عقوبةفرض ب المختصة للجهة التقديرية سلطةلذا لابد من      
 السلطة حالفصل وهي من سنه الى ثلاث سنوات وكذلك من ةمقدار مد تحديد سلطه تقديريه في المختصة السلطة

                                                                                                                                                                                           

ويخول كذلك صلاحية معاقبة منتسبي قوى " ..... وجاء فيه 1984سنه  1453المنحل رقم  الثورةقرار مجلس قياده بعلى التقاعد  الإحالة
 ...."على التقاعد بالإحالةالامن الداخلي )من غير الضباط( 

تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعيين في القرار، على أن لا تقل عن سنتين و لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار  "  1
 الدرجة القطعية، ويجوز توظيفه بعد انقضائها".

 1991لسنه  (14)والقطاع العام رقم  الدولةما ورد في قانون انضباط موظفي ل فقاً و  عقوبة عدان فصل الموظف من وظيفته ي" ....   2
من قانون  (8) )سابعاً( المادة البندفرضها على الموظف وحيث ان الشروط المنصوص عليها في  كي يتسنىلها شروط  العقوبة وان تلك

قرارات الهيئة العامة لمجلس شورى  2009/ تمييز / 178...." قرار رقم والقطاع العام المذكور انفا غير متوافره ةالدولانضباط موظفي 
 الدولة بصفتها التميزية للدعاوى المقامة لدى مجلس الانضباط العام. 
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من العقوبات  عقوبةفي حاله ارتكب الموظف مخالفه تستوجب فرض سلطة تقديرية الفصل ب المختصة الإدارية
  .الاولى العقوبةخلال مده خمس سنوات من تاريخ فرض  هاسابقا اذا ارتكب المحددة
المحال عليها الموظف  التحقيقيةوهي في الواقع العملي قد لا تكون اللجان  ةشكل على مساله مهموبدورنا ن       
العقوبات  بححدىالفصل بل توصي  بعقوبةبحق الموظف لذلك فلا توصي  الصادرة السابقةبالعقوبات  درأيهعلى 

تكون على  العقوبةبتلك  المختصةعلام الجهات فصل في حاله تكرارها وبذلك فان مسؤوليه ا الالاخرى التي تستوجب 
 السابقةعلى العقوبات  بالاطلاع التحقيقية جان لك العقوبات او لا بد من توجيه اللت حفظ المسؤول عن  موظفال

 الاضبارةفي كثير من الاحيان لا يتم الاطلاع على  لأنه عقوبةفرض ب التوصيةللموظف المحال عليها قبل 
فصل من العقوبات التي يختص ال عقوبةللموظف المحال للتحقيق وقد يكون احد الاسباب في ذلك انه  الشخصية
فقد لا يطلعون على  الوزارةمقر في فان كانت هناك لجنه وزاريه تتولى التحقيق مع الموظف  بحصدارهاالوزير 
 قادم من احدى المحافظات. للموظف اذا كان الشخصية الاضبارة
كر أعلاه نلاحظ ان الادارة لها سلطة مقيدة بخصوص فرض عقوبة الفصل اذ لابد من توفر شروط ولما ذ      

السلطة التقديرية للإدارة في الحالة الثانية  اما فيما يخصتكرار العقوبة حتى يتم فرض عقوبة الفصل على الموظف، 
غير مخلة بالشرف ففي هذه الحالة على الموظف بالحبس او السجن عن جريمة  حكموهي حالة بقاء في السجن اذ 

 .بمقدار مده الحكمتكون سلطة الادارة بقرار الفصل مقيدة 
نلاحظ ان المشرع العراقي لم يحدد  فأننان جبمقدار مده بقاء الموظف في السمقدر ان قرار الفصل يكون  وبما      

على  فصلالتي  الجريمةخص اذا كانت اما فيما ي ، خمس سنوات ةاو لمد ةساع 24قد تكون  للفصل اذ  مده معينه
اعاده تعتبر  للوظيفةالموظف المفصول  اعادةان  ؟ لا ام للوظيفةاساسها الموظف مخله بالشرف فهل يجوز اعاده 

مخله  جريمةالتعيين اول مره فاذا كان فعل الموظف المفصول على اثر  ةمعامل يعاملتعيين وان اعاده التعيين 
فان الموظف في ذلك الوقت فقد شرط من شروط التعيين عليها بنص ، 1بالشرف وفق احكام قانون العقوبات العراقي

  المعدل. 1960لسنه  (24)رقم  المدنية الخدمةمن قانون  2(7) المادة
 الفرع الثانيً: عقوبة العزل من الوظيفة

في اي  هلا يجوز اعاده تعييناذ  ، نهائي بشكلعن وظيفته  تعني تنحيه الموظف الوظيفةالعزل من  عقوبة إن     
العزل من العقوبات التي اوجب القانون ذكر اسباب  وعقوبةالفصل  عقوبةولا بد ان نذكر ان  ، اخرى  حكوميةوظيفه 

 .التي توصل اليها القرار الاداري  الإدانةفرضها وعناصر 

                                                           
))الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة المعدل على  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )6/أ/21إذ نصت المادة )  1

 وليس الحصر. والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض(( إذ أوردتها المادة المذكورة على سبيل المثال
ر سياسية او بجنحة حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غي -4......: وجاء فيها " لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية الا من كان 2

 ....."تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال
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 1936لسنه  (69)رقم  الدولةالعزل في قانون انضباط موظفي  عقوبةان المشرع العراقي اشار الى  نذكرو       
تنحية الموظف عن الوظيفة، ولا يجوز إعادة استخدامه في  وهي " العزل عقوبةوعرف  (12/1) المادةنص بالملغي 

 بموجبها عقوبة العزل.على الحالات التي تفرض  المادةمن نفس  1(2) الفقرةفي نص وكذلك  "وظيفة حكومية 
الوظيفة العزل من  عقوبة الى المعدل 1991لسنه  (14)والقطاع العام رقم  الدولةقانون انضباط  وقد اشار       
وكذلك  الوظيفةحرمان الموظف من  هااصليه يكون اساس عقوبةالعزل  عقوبةذلك تكون وب 2/ ثامناً(8) المادةنص ب

 .3بصورة دائميةاخرى  حكومية ةوظيفاي من تولي  انهحرم
العزل صادر من  عقوبةالعزل بتنحيه الموظف عن وظيفته بصوره دائميه ويكون قرار فرض  عقوبةوتكون      

 التالية: احدى الحالات وفق مسببا  والوزير المختص 
خطورة الفعل الذي  اذ ان تقديرإذا ثبت ارتكابه فعلًا خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة،  - أ

لرقابة  يكون خاضعكونه مضراً بالمصلحة العامة أو ماساً بها، يكون متروكاً لجهة الإدارة على أن بأتى به الموظف 
 . الاداري  القضاء

 إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية، ان تطبيق هذه الحالة يتطلب توفر شرطين  - ب
عاقب عليها بححدى العقوبات التالية: ي، والجناية هي الجريمة جنائية )جناية(أن يرتكب الموظف جريمة  :الشرط الأول

  .( السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة -3السجن المؤبد .  -2الإعدام .  -1) 
تكبها بصفته الرسمية كجريمة التي ارتكبها الموظف ناشئة من وظيفته أو ار الجنائية  أن تكون الجريمة : الشرط الثاني

 . 4 الاختلاس والرشوة
وبذلك  فحن عقوبة العزل تعد إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فارتكب فعلًا يستوجب الفصل مرة أخرى ،  -ج

تشديداً للعقوبة التي يستحقها الموظف العام، أي إن فعله يستحق عقوبة الفصل التي عوقب بها عن مخالفته الأولى 
 . 1 لم يرتدع بها، ولهذا لم يعد صالحاً لتولي الوظيفة العامةوالتي 

                                                           
إذا صدر قرار بفصله بعد المحاكمة  -2إذا ثبت ارتكابه ذنباً خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الحكومة مضراً  بالمصلحة العامة . -1" 1

إذا حكم عليه بعقوبة  -3حاكمة أيضاً أو بسبب ارتكابه جريمة .الانضباطية ثم أعيد توظيفه فارتكب ذنباً استوجب فصله مرة أخرى عن م
 ". جنائية غير سياسية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف

" ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار   2
اذا  -ب. اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة -: أالحالات الاتيةمسبب من الوزير في احدى 

اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل  -ج حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية
 . "مرة اخرى 

 .89، ص2009والأدبية، بيروت،  الحقوقيةمكتبه زين (، مقارنه )دراسة الوظيفيةالعقوبات  ،الشمري عامر ابراهيم احمد  3 
استثنى العاملين في الدولة  اذ، 1993شباط 10(  18المرقم )  المنحل في  قرار مجلس قيادة الثورة على هذا الشرط التأكيد وقد تم  4

بعد خروجهم من السجن إذا كان الحكم عليهم  الى الوظيفةالخدمة العامة من إعادتهم والقطاع العام الموظفين و العمال المفصولين من 
 عن جريمة رشوة أو اختلاس أو سرقة حيث يتم عزلهم من الخدمة .
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لذا نلاحظ ان المشرع العراقي يحدد الاسباب التي تؤدي الى عزل الموظف حتى لا تكون الادارة متعسفة      
 باستعمال عقوبة العزل. 

 المبحث الثاني
 الوظيفية ةرابطلل هيةفرض العقوبات المنب المختصة السلطة

يقصد بالسلطة المختصة هي تلك السلطة التي تمتلك الحق بموجب القانون بفرض العقوبة الادارية على      
الموظف، وعرفها بعض الفقه " هي تلك السلطة التي يحددها او يعينها المشرع للقيام بمهمة تأديب العاملين سواء في 

في فرض  المختصة السلطةفي موضوع  ضان الخو ، 2الادارات والمصالح الحكومية او في وحدات القطاع العام"
لها خصوصيه من  الوظيفية للرابطة ةله اهميه كبيره وذلك لان العقوبات المنهي الوظيفية للرابطة المنهيةالعقوبات 
 التي تتولى فرض العقوبات البسيطة السلطةكبير على الموظف العام لذا فان  اثر ولهاعقوبات شديده  ، لأنهاالمشرع
لف عن السلطة التي تتولى فرض العقوبات التي تؤدي الى انهاء الرابطة الوظيفية وهو ما سيتم بيانه حول هذه تخت

 السلطات في كل من العراق ومصر. 
 في مصر الوظيفية ةرابطلل هيةالمنبفرض العقوبات  المختصة السلطة :المطلب الاول

السلطة الإدارية سلطة التأديب لموظفيها بالنسبة  2016( لسنة  81لقد منح قانون الخدمة المدنية المصري رقم )     
للعقوبات البسيطة،  أما العقوبات الشديدة تكون سلطة التأديب هي المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وفيما يلي بيان 

 تلك السلطات. 
داريينالاسلطة الرؤساء : الفرع الاول  

سرررلطة الرؤسررراء السررراري المفعرررول المصررري  2016( سررنة  81الخدمررة المدنيرررة رقرررم ) ( قرررانون  62لقررد نظمرررت م)     
 الإداريين في فرض عدد من العقوبات التأديبية الأقل خطورة  ، وكما يأتي:

جرزاء الانرذار توقيرع او  التحقيرقكل في حدود اختصاصه حفرظ  المختصة السلطةلرؤساء المباشرين الذين تحددهم ا "-أ
 .الواحدة" المرةايام في  ثلاثةيوم في السنه ولا يزيد عن  20بما لا يجاوز  الاجرخصم من او ال
يومراً فري  20اشارة الفقرة اعلاه الى صلاحية الرؤساء المباشرين بتوقيع عقوبة الخصم من الاجر بمرا لا يزيرد عرن      

 .  المباشرينالواحدة، وخلاف ذلك من عقوبات تخرج من صلاحية الرؤساء السنة ولا يزيد عن ثلاثة ايام بالمرة 
او الانرذار او توقيرع جرزاء  حفرظ التحقيرقكلا فري حردود اختصاصره  الإشرافية ةدار والا القياديةلشاغلي الوظائف "  –ب 
 .الواحدة"  المرة ييوما ف 15يوما في السنه ولا يزيد عن  40بما لا يزيد عن  ،خصم من الاجرال

                                                                                                                                                                                           
، مطبعة العزة، بغداد، 1991( لسنة  14م ) ررد. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رق  1

 .59ص ،2001
 .119ص القاهرة،، 2008د. رمضان محمد بطيخ، سلطة التأديب، بدون دار نشر،   2
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بتوقيرررع عقوبرررة خصرررم مرررن الراترررب  الإشررررافية ةدار والا القياديرررةشررراغلي الوظرررائف اشرررارة الفقررررة اعرررلاه الرررى صرررلاحية      
يرروم لكررل مررره، وخررلاف ذلررك مررن عقوبررات تخرررج مررن  15يرروم خررلال السررنة ولا يتعرردى عررن  40بمقرردار لا يتعرردى عررن 

 .  2الإشرافية ةدار والا1القياديةشاغلي الوظائف صلاحية 
مرن   (5)الرى  (1)المنصروص عليهرا فري البنرود مرن  الجرزاءاتحفظ التحقيق او توقيع اي مرن  المختصة السلطة " -ج

 من الفقرة الثانية من ذات المادة" .  (2و1) والبندينمن هذا القانون ( 61) المادةمن  الاولى  الفقرة
 -1( وهررري 5)الرررى  (1ار اليهرررا مرررن البنرررد)بتوقيرررع العقوبرررات المشررر المختصرررة اشرررارة الفقررررة اعرررلاه الرررى صرررلاحية السرررلطة

سرته اشرهر مرع  تتعردىالوقرف عرن العمرل لمرده لا  -3 سرنوياً يروم  60لمرده  لا تتجراوز  الراتبالخصم من  -2 .الانذار
ة الى وظيفه في المستوى الادنرى مباشرر التنزيل  -5عن سنتين تتعدى لمده لا  الترقية تأجيل -4 الراتبصرف انصاف 

اللروم( لمرن يشرغل وظرائف قياديرة، وخرلاف تلرك  -2التنبيره  -1من الفقرة الثانيرة مرن ذات المرادة وهمرا) (2و1) والبندين
 . 3ذات الاختصاص  العقوبات تخرج من صلاحية السلطة
 الفرع الثاني: سلطة محاكم التأديب

( 62/4اشارة له المادة ) ان العقوبات الشديدة تكون سلطة التأديب بيد المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وهو ما     
توقيع اي من الجزاءات المنصوص عليها  المختصة التأديبية من قانون الخدمة المدنية المصري وجاء فيها" للمحكمة

 ."في هذا القانون 
ان السلطة المختصة بفرض العقوبات المنهية للرابطة الوظيفية في مصر محصورة بالمحاكم التأديبية دون  لذا نلاحظ

وان الهدف من إسناد سلطة فرض العقوبات الشديدة إلى المحاكم التأديبية بمجلس غيرها من السلطات الادارية، 
ض تلك العقوبات وخاصة عند كونها هي الدولة دون غيرها، هو حماية الموظف ضد احتمالية تعسف الإدارة بفر 

 الخصم وهي الحكم، بعكس المحاكم التأديبية التي تشكل من قضاة مستقلين عن الادارة ولهم صفة الحياد. 
 العراقفي  الوظيفية ةرابطلل هيةالمنبفرض العقوبات  المختصة السلطة الثاني:المطلب 

المعرردل، كرران الغرررض منرره تبسرري  1991( لسررنة  14رقررم )  عررامان تشررريع قررانون انضررباط مرروظفي الدولررة والقطرراع ال
الإجررراءات الانضررباطية وسرررعة حسررم القضررايا الاداريررة، ومررنح كررل مررن الرروزراء ورؤسرراء الرردوائر الصررلاحيات لغرررض 

                                                           

 الثلاثةوظائف المستويات الوظائف القيادية" تعريف بالمصري  2016لسنه  (81)رقم  المدنية الخدمةمن قانون  (2/3) المادة تأشار  1 
وما  ،او قطاعات ةمركزي ةاو ادار  ةعام ةمن مستوى ادار  بالوحدة ةتنظيميغلوها وحدات تقسيمات اش يرأسوالتي  المختصة للسلطة التالية

 .ات" يعادلها من تقسيم
وظائف المستوى التالي " هم تعريف الادارة الإشرافيةبالمصري  2016لسنه  (81)رقم  المدنية الخدمةمن قانون  (2/4) أشارت المادة  2
 .ات بالوحدة"شاغلوها إدار  يرأسوالتي  القيادية، وظائف الفي 
الوزير او المحافظ او   هم" المختصة السلطةتعريف بالمصري  2016لسنه  (81)رقم  المدنية الخدمةمن قانون  (2/1) المادة ت شار أ  3

 ."بحسب الاحوال الهيئةرئيس مجلس اداره 
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قيامهم بفرض العقوبات المشار اليها بالقانون وذلك لضمان جودة عمل أجهزة الدولرة، ونلاحرظ إن المشررع العراقري أخرذ 
 نظام الرئاسي بفرض العقوبات الانضباطية.بال

المعردل، فري الفقررة )رابعراً( مرن   1991( لسرنة   14رقرم )  عراملقد أجاز اجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع ال
( منه، للوزير أو لرئيس الدائرة فرض أي مرن عقوبرة )لفرت النظرر، والإنرذار، وقطرع الراترب( بشركل مباشرر  10المادة ) 
عليه، وهذا الاجراء يعتبر استثناء مرن القاعردة العامرة التري تشرير قبل فرض العقوبة باستجواب الموظف المخالف وذلك 

 /اولا(. 10الى ان فرض العقوبات الادارية لابد ان يتم من خلال توصيات لجنة تحقيقية تتشكل بموجب احكام المادة )
رئيسرية السرابقة علرى فررض العقوبرة الانضرباطية علرى الموظرف، وبذلك يعتبر التحقيق أو الاستجواب  احد الضمانات ال

الإجرراءات الواجبرة علرى الادارة اتباعهرا برداءً بتشركيل الى  الفقرات )أولًا وثانياً وثالثاً(،ب من القانون  (10المادة ) اذ اشارة
يرة أوليرة فري القرانون لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلًا على شهادة جامع

تتولى التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها، وإذا رأت اللجنرة التحقيقيرة إن فعرل الموظرف يشركل جريمرة  
 .1جنائية نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فأنها توصي بححالته إلى المحاكم المختصة

المعررردل، السرررلطات المختصرررة  1991( لسرررنة 14رقرررم )  عررراملقطررراع الوقرررد حررردد قرررانون انضرررباط مررروظفي الدولرررة وا     
 بفرض العقوبات الانضباطية كما يلي: 

رئيس الردائرة أو الموظرف المخررول مرن الروزير لره حررق فررض العقوبرات التاليرة علررى الموظرف المخرالف لأحكرام القررانون لر -1
قطرع الراترب لمردة لا تتجراوز خمسرة -الإنرذار ، ج-لفرت النظرر ، ب-أ :( ، وهري11وفقاً لنص الفقرة )ثانياً( مرن المرادة)

وإذا كانررت توصرريات اللجنررة التحقيقيررة فرررض عقوبررة اعلررى يكررون علررى رئرريس الرردائرة أو الموظررف  )الترروبيخ .-أيررام ، د
 المخول إحالتها إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار بشأنها .

المشررار اليهرا بالمررادة ثامنرراً مررن العقوبررات يخررتص بحيقرراع كافرة : 2المرتبطررة بروزارةالروزير المخررتص أو رئرريس الجهرة غيررر  -2
 القانون. 

                                                           
عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية  نشأتثالثا( " .... ثالثا : اذا رات اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة  10مادة )  1

 الى المحاكم المختصة ....". بححالتهفيجب عليها ان توصي 
على سبيل المثال ما اشارة مجلس النواب ومنها بتب  منها مر  الهيئاتوهذه  المستقلة الهيئاتشار الدستور العراقي الى تشكيل عدد من أ  2

تعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات،  وجاء فيها " 2005( من الدستور العراقي لسنة 102له المادة )
( 4ون رئيس الهيئة بدرجة وزير مثال نص المادة )" ويكوهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون 

يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من وجاء فيها " 2011( لسنة 30من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )
ل ذلك مؤسسة الشهداء اذ نصت ، ومنها ما يرتب  بمجلس الوزراء مثا( خمس سنوات 5مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ) 

للمؤسسة  -2تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة الشهداء.  -1على ما يلي " 2006( لسنة 3( من قانون مؤسسة الشهداء رقم )1المادة )
/ 7مادة )ويكون رئيس هذه المؤسسة بمثابة وزير وهو ما اشارة الية ال  شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وترتب  برئاسة الوزراء." 

أولا: رئيس المؤسسة: ويكون بدرجة وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين اولًا( من قانون المؤسسة وجاء فيها" ....
 ....."هأعضاء
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 1991( لسرنة 14رقرم ) انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ( من قانون  / اولاً 12) كما نشير الى نص المادة       
علررى الموظررف الررذي يشررغل وظيفررة  ،راترربقطررع ال ،الإنررذار ،لفررت النظررر : ،  للرروزير فرررض عقوبررةالمعرردل والترري اجررازت
عقوبرة أشرد ممرا هرو  يسرتوجب فررضللروزير إن المردير عرام فمرا فروق قرد ارتكرب فعرلًا  تبرينأمرا إذا ، مدير عام فما فروق 

 .اقترح العقوبة المناسبة مععلى مجلس الوزراء  الموضوععليه أن يعرض فيجب به ،  مختص
( سررنة  14رقررم )  عررامانون انضررباط مرروظفي الدولررة والقطرراع ال( قرر14الرئاسررة أو مجلررس الرروزراء : اشررارت م)  -3

، فرري الفقرررة )اولًا(  باختصرراص رئرريس الجمهوريررة بحيقرراع كافررة العقوبررات المنصرروص عليهررا بالمررادة )ثامنرراً( علررى 1991
المرروظفين التررابعين لرره، امررا فرري الفقرررة )ثانيرراً( اجررازت لرررئيس مجلررس الرروزراء بحيقرراع كافررة العقوبررات المنصرروص عليهررا 

 بالمادة )ثامناً( من القانون. 

نلاحرررظ ان سرررلطة فررررض العقوبرررات علرررى المررروظفين المخرررالفين المشرررار اليهرررا فررري قرررانون انضرررباط مررروظفي الدولرررة      
،  هي سلطات إدارية رئاسية وهو مرا يؤكرد ان النظرام الرئاسري هرو المعتمرد فري 1991( لسنة  14رقم )  عاموالقطاع ال

 .1العراق في مجال العقوبات الادارية
 المبحث الثالث

 الوظيفية ةرابطلل هيةعلى العقوبات المن المترتبةالاثار 
ان لا بد  المخالفة، وبذلكاداريه تتناسب مع  عقوبة الاخطاء تلكيترتب على  أخطاء معينةالموظف أن ارتكاب      

 الرابطة او ينهيالوظيفي او راتبه الشهري  هوهذا الاثر قد يصيب الموظف في مركز  العقوبةاثر على تلك يترتب 
يثبت محاكمته جنائياً لما لموظف لا تحول دون استمرار ل الوظيفية الرابطة ءهاان ان . لابد من ذكرللموظف الوظيفية

التي يترتب عليها  الإداريةالاداري مجموعه من القواعد تسري على تنفيذ العقوبات  قهحدد الف ولقد ، عليه من مخالفات
 .2للموظف العام الوظيفية الرابطةانهاء 

 انهاء خدمته. وقتتحقاق الموظف راتبه لغايه اس -1
 .من كافه صلاحياته الوظيفةه ترابط انتهتتجريد الموظف الذي    -2
 الإدارة.موظف تجاه الذمه  براءةلابد من   -3

                                                           
 اذ السلطة امةالع بالوظيفة هظهور ويرتب   ، حاليا المعروفة الانضباطية للموظف العام الأنظمةيعد النظام الرئاسي من اقدم صور   1

 الوظيفية،بالواجبات  اخلالً  تعتبروالرئيس يملك وحده سلطه تحديد التصرفات التي  الرئاسية السلطةجزء من  هيفي هذا النظام  التأديبية
بيده يملك  ي رئيس الادار الاو هيئات اخرى و  جهةالى اي  الرجوع دون  من خطورتهامن عقوبات مهما بلغت  اختار ما يناسبههو الذي يو 

فيها الموظف  ارتكبكامله في تقرير الظروف التي  معرفهوهو على يرأسها، التي  الإدارةسلطه التوجيه ومراقبه سير العمل الاداري ضمن 
. د. هيثم حليم الذي يستحقونه الوظيفيتصرفات الموظفين المرؤوسين له ضمن ادارته و انزال العقاب على فهو الانسب بالحكم  هخطا

 .47، ص2010س التأديب ورقابة المحكمة الادارية العليا، دار الفكر العربي، الاسكندرية، غازي، مجال
  . 21، ص  1984د. أحمد محمود جمعة ، منازعات القضاء التأديبي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ديسمبر   2 
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عن عمله فأن  موقوف الموظف الا اذا كان ها، من تاريخ صدور  هااثر  الوظيفية للرابطة المنهية العقوبةترتب    -4
 خدمته تنتهي من تاريخ توقيفه.

ؤدي الى قطع مده خدمته فيما يكما  هحرمان الموظف من تقاضي راتبأن تنفيذ عقوبة انهاء الرابطة الوظيفية، يلحقها  -5
 .يخص سنوات التقاعد

 المبحث في مطلبين وهما: وفي ما يلي  ندرس هذا 
 الوظيفية في مصر للرابطة المنهيةعلى العقوبات  المترتبة القانونيةالاثار  : المطلب الاول

نبحث في هذا المطلب الاثار القانونية المترتبة على عقوبة الاحالة على المعاش اولًا، والاثار القانونية المترتبة        
 على عقوبة الفصل من الوظيفة ثانياً.

 المعاش الفرع الاول: الاثار القانونية المترتبة على عقوبة الاحالة على
 هناك قواعد عامة تسري على تنفيذ عقوبة الاحالة الى المعاش وهي:      

توفوا اسهذه الفئه هم الموظفين الذين و  ، الا على فئه محدده من الموظفين تفرض الى المعاش لا الإحالة ان عقوبة -1
 .المعاشللحصول على  اللازمة الخدمةشرط مده 

يترتب  تأديبي، المعاش بموجب حكم  الى بالإحالةان الحكم على الموظف اذ  ،لاصل عدم المساس براتب المعاشا -2
 .الا اذا كان موقوف عن العمل التأديبيعليه انتهاء خدمته من تاريخ صدور الحكم 

دفع للموظف ت التيالعمل، اما فيما يخص الاجور  عن وقفهيتم انتهاء خدمه الموظف من تاريخ  الحالةفي تلك ف 
التي  للأيامتاريخ تبليغه به تعتبر تلك الاجور اجر مثل  الى القرار من تاريخ صدور تأديبياالمحال على المعاش 

 الى المحالالتي تم صرفها للموظف  الاجورولا يجوز استرداد  ،عن العمل اً لم يكن موقوفاذ  بالوظيفةقضاها 
 .1المعاش

 مترتبة على عقوبة الفصل من الخدمةالفرع الثاني: الاثار القانونية ال
 ان هناك قواعد عامة تسري على عقوبة الفصل من الوظيفة وهي:

 عقوبة الفصل من الوظيفة تكون مؤقته.  - أ
اعاده تعيين الموظف المفصول بعد مضي مده اربع  ولكن اجاز الوظيفةفصل من للالمشرع المصري لم يحدد مده  أن

، ولكن المشرع المصري قد يتشدد في بعض الوظائف فلا يجيز اعادة تعيين 2سنوات على حكم الفصل الصادر بحقه
                                                           

إذا حكم على العامل  الملغي وجاء فيها " 1978لسنة  (47)قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  ( من100 ) مادةنشير الى نص   1
 قفهبالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ و 

ولا يجوز أن يسترد من العامل  عن العمل. ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا
 "الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصل.

الا يكون قد سبق  -4ونصت " .... نافذال 2016لسنه  (81)المصري رقم  المدنية الخدمةقانون من  (14) وهو ما اشارت الية المادة 2
  "......اربع سنوات على الاقل هما لم تمض على صدور  ، نهائي تأديبيبحكم او قرار  الخدمةمن  فصله
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الموظف الذي سبق وان تم فصلة بقرار او حكم تأديبي ولو رد الية اعتباره وذلك لأنه يعتبر بعض الوظائف حساسة 
 . 1972( لسنة 46، من قانون السلطة القضائية المرقم )1(38مثال ذلك ما نصت علية المادة )

 مدة الوقف عن العمل لا تدخل ضمن مدة الفصل.ان  - ب
موقوف خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن  نهايةيؤدي الى  الوظيفةالفصل من بالحكم على الموظف  ان     
ايقافه عن الوظيفة، ويثبت للموظف المفصول من تاريخ يتم انهاء خدمته  في حالة وقفه عن الوظيفة اما الوظيفة عن

لا يجوز ف الوظيفةتاريخ تبليغه في الحكم الا اذا كان موقوفا عن  ةغايلوظيفته  بأعمالالقيام ن الراتب لقاء استحقاقه م
 .2عليه بالفصل حكماذا  الوظيفةخلال مده وقفه عن  اجوراسترداد ما تم صرف للموظف المفصول من  للإدارة
ان تلغي  للإدارة يجوز ذال ،للسحب اذا كان غير مشروع يكون قابلاً  ،موظفالالخاص بفصل  التأديبيالحكم  اام     

ويترتب على سحب  ،ويترتب على ذلك سحب القرار الخاص بالفصل اً للماضي والحاضر مع بالنسبةاثار هذه الحكم 
 الإدارةفان وبذلك  ،قبل صدور القرار المسحوب هعلي نما كاالقرار الغاء القرار باثر رجعي وكذلك اعاده الحال الى 

اما في ما يخص والعلاوة،  بالترقيةفيما يتعلق ومستمرة،  ةه قائمتالموظف الى عمله كما لو كانت خدم بأعادهتلتزم 
مشروع وذلك لان الاجر مقابل العمل  كان قرار الفصل غير فترة ترك الوظيفة اذا الموظف هالراتب فلا يستحق

  المدة. والموظف عند فصله لا يمارس عمل وبالتالي فهو لا يستحق اجر مقابل تلك 
 الوظيفية في العراق للرابطة المنهيةعلى العقوبات  المترتبة القانونيةالاثار  الثاني: المطلب 
بة الفصل من الوظيفة وكذلك الاثار القانونية المترتبة نبحث فيهذا المطلب الاثار القانونية المترتبة على عقو        

 على العزل من الوظيفة وكما يلي: 
 الفرع الاول: الاثار القانونية المترتبة على عقوبة الفصل من الوظيفة 

يفقد الموظف صفه الموظف  الوظيفةتجمع على ان الفصل من  العامة الوظيفةجميع التشريعات التي تنظم  ان     
وان استمرار ه التي كان يشغلها خالي الوظيفةموظف ووظيفته وبذلك تصبح البين  العلاقةع اقطلانوذلك  ، العام

انتهاء خدمه الموظف النية، وان خدمه يستحق عليها اجر اذا كان الموظف حسن  ه تعتبرالموظف المفصول في عمل
الاثار يلي نبحث  وفيماوالترفيع  العلاوة واتب الر بفيما يخص حقه  الماليةانهاء جميع حقوقه  يهاالفصل يترتب علب

 التي تترتب على فصل الموظف وهي: 

                                                           
 الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لآمر مخل بالشرف ولو كان رد اليه اعتباره..." -4"....   1
لاحظ ان قانون نولكن الملغي،  1978( لسنة 47ة رقم )( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدول100) وهو ما اشارت الية المادة   2

فيما يخص ، من القانون سابق الذكر( 100المادة )نافذ لم يشير الى نص مشابهه لنص ال 2016لسنه  (81)المصري رقم  المدنية الخدمة
ان هذه المبالغ تعتبر من حق الموظف اذ فصل القرار بدفع الاجور التي يتقاضاها الموظف من تاريخ فصل الموظف الى تاريخ التبليغ 

الموظف خلال فتره الوقف عن  يتقاضاهافي ما يخص الاجور التي  الحالةنفس و  المبادئ العامةقام به وهذا يعتبر من الذي العمل  مقابل
 العمل.
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ي ف 1(997) المنحل بقراره المرقم الثورةوجب مجلس قياده اسبق وان   اعادة تعين الموظف المفصول - أ
 عند اخلاء سبيله، موجب تنفيذ حكم جنائي بالحبس او السجنب الخدمةالموظف المفصول من  بحعادة 30/7/1978

ته الموظف المفصول للوظيفة المفصول اعاد معوق يمنعاذا وجد أما  التوظيف،شرط من شروط فقد قد كان الا اذا 
 منها فيتم توظيفه بوظيفة اخرى. 

قد يثار سؤال هل يجوز فصل الموظف في حاله الحكم عليه بعقوبة سالبه للحرية وفي ذات الحكم تحكم      
 حدد بمدة بقاء الموظف بالسجن ولكن اذ لم يتم سجنت؟ نذكر ان عقوبة الفصل، ت2العقوبة تنفيذ المحكمة بحيقاف

 12/12/2006ولة العراقي بالقرار الصادر في لا يتم فصله من الوظيفة وهو ما اشار اليه مجلس شورى الد الموظف
يعاد الموظف المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع ايقاف التنفيذ الى وظيفته بعد صدور الحكم......"،  وجاء فيه".... 
الموظف المفصول يحتفظ بكافة حقوقه الوظيفية الناشئة عن الخدمة السابقة على قرار فصله بعد ان  ونشير كذلك
وجاء فيه"  4/5/2006ظيفة، ومثال ذلك ما نص علية قرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ الاعادة للو 

للمدعي عن خدمته قبل الفصل الى  المتراكمةالاجازات  بحضافةعليه قرر المجلس بالاتفاق الزام المدعى عليهما .....
 .....".عن الخدمتين المتراكمةوصرف رواتب الاجازات  الوظيفةبعد عودته الى  المتراكمةاجازاته 
وهو ما اشارت اليه  للإدارة، ونه لم يؤدي اي عمل ك للوظيفة تهلا تعتبر خدمه عند اعاد ان مدة فصل الموظف      
ان مدة ....  "وجاء فيه 2006لسنه  (245)رقم  بالقرار العراقي الدولةمجلس شورى ل التمييزيةبصفتها  العامة الهيئة

، ولكن هذه الاصل ورد علية استثناء وفق احكام  3....."الخدمة لأغراض بلا تحتسالوظيفة  الفصل والعزل عن
 . 4المعدل 2005( لسنة 24رقم ) ن/ اولا وثانياً( من قانون المفصولين السياسيي2المادة )
قد يثار سؤال هل يتم اعاده الموظف المفصول مباشر للوظيفة وبقوه القانون ام ان الإدارة لها سلطه تقديريه في       

عقوبة الفصل ونصت" ... تنحية الموظف عن الوظيفة مدة  عرفت/ سابعاً( 8المادة ) أن؟ امن عدمهاعادته للوظيفة 
فقره واحد( من قرار / البند الثالث)قوبة عليه..." ونص تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض الع

                                                           

بعد خروجه من  الخدمة العامةالى  (والموظفين و العمال والمستخدمين الشرطةمن العسكريين ورجال )يعاد المحكوم عليه  -2" ......   1 
بشكل نهائي واذا وجد مانع من اعادته الى العمل الذي  العامةولا يحرم من تولى الخدمات  ،السجن الا اذا فقد شرط من شروط التعيين

 القطاع الاشتراكي......." وا الدولةعمل اخر في في يعين ف ، منه فصل
ايقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنص على ان المعدل  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات رقم )144اجازت المادة ) اذ  2

 . "……تنفيذ العقوبة  بإيقافعلى سنة ان تأمر بالحكم نفسه  دلا تزيللمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة "

 
لا تحتسب وجاء فيها ".....  المعدل 1960لسنة ( 24رقم )من قانون الخدمة المدنية   (4/ فقرة 10والى ذات الشأن اشارة المادة )  3

 . "غير سياسية لأسبابالممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان الفصل 
الترفيع و  لأغراضن هذا القانون خدمة فعلية الواردة في المادة الاولى م للأسبابوجاء فيها" اولا : تحتسب مدة الفصل وما بعدها   4

الواردة في المادة الاولى من هذا القانون  للأسبابثانيا : تحتسب مدة الاعتقال او الحجز او السجن وما بعدها . العلاوة والترقية والتقاعد
 "الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . لأغراضخدمة فعلية 
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باعتبار الموظف مفصول من الخدمة خلال مدة بقائه بالسجن، 1978( لسنة 997مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم )
شروط  احدفقد  في حالةالا عد اخلاء سبيله ب الى وظيفته الموظف بحعادةثانية( من ذات البند الوكذلك نصت )الفقرة 

، وبذلك الزم هذا القرار الادارة بحعادة الموظف الى وظيفته، ولكن اعادة الموظف لابد ان تكون بموجب امر التوظيف
 .1اداري يصدر من الجهة المختصة بالتعيين بعد توفر الشروط الخاصة بالتعيين

س حباشهر مثلا او هناك  ثلاثةن تكو قد  بسيطة للحرية بهولكن ما يؤخذ على هذا الراي ان هناك عقوبات سال      
 ن الموظف لا يمكن له المباشر الا بعد صدور امرا لايها ولا تشكل خطرا عل بالوظيفةموظف عن جرائم لا تتعلق لل

قد تطول لعدة اشهر فتره طويله  الوظيفة الىستغرق عوده الموظف تروتين الاداري قد ، وبسبب التعيينال اداري بحعادة
من تدخل لذا لابد ولا يستحق عليها الموظف راتب  الخدمة الوظيفيةلا تدخل ضمن  الفترةن هذه الحال فا وبطبيعة

اذا لم يفقد شرط من  الافراج عنةمجرد بالمشرع العراقي بشكل سريع في عوده الموظف الى مزاوله اعمال وظيفته 
 . شروط التعيين

 الاثار المالية التي تترتب على الفصل-ب
امرا ، 2عقوبة الفصل ترؤدي إلرى ايقراف اسرتحقاق الموظرف لمسرتحقاته الماليرة  اعتبراراً مرن تراريخ تبليغره برأمر الفصرل ان

و لا يرردفع لرره اي مررن الراتررب  ،بمجرررد صرردور امررر الفصررل انصرراف الراترربيررتم ايقرراف ف اليررداذا كرران الموظررف مسررحوب 
 .3الموقوف
وبرذات الحكرم ترم ايقراف  بحكرم جنرائي ترم الحكرم علرى الموظرف ةالراترب فري حالر فسرؤال مرا مصرير انصرا قد يثار     

 الدولرةراي مجلرس شرورى لعلى هذا السؤال نعرض  للإجابة ؟ لا هل يتم صرف انصاف راتب الموقوف ام هالتنفيذ بحق
ع ايقرراف التنفيررذ .يعرررراد الموظررف المحكرروم عليرره بعقوبررة الحرربس مرر.... وجرراء فيرره" 10/7/2007فرري  53العراقرري المرررقم 

تصررف رواتبه الموقوفرة نتيجرة سحب يرده مرن الوظيفرة الا بعررد انقضراء مردة التجربرة  ولا ،الى وظيفته بعد صدور الحكم
 ."من قانرون العقوبات واعتبار الحكم كأن لم يكررن 4(146المنصوص عليهرا في المادة )

 الفرع الثاني: الاثار القانونية المترتبة على عقوبة العزل من الوظيفة 
                                                           

ان اعادة الموظف المفصول الى وجاء فيه" ....  6/5/2007( في 40شورى الدولة العراقي المرقم ) وهو ما اشار الية راي مجلس  1
الى الخدمة عند توفر الشروط  بحعادتهالوظيفة يتطلب اتباع نفس الالية للموظف المراد تعيينه لأول مرة اذ يقتضري اصدار امر اداري 

 .2007قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة  القانونية للتعيين فيه....."
يستحق الموظف الملغاة وظيفته او  المعدل وجاء فيها" ..... 1960( لسنة  24( من قانون الخدمة المدنية رقم )  16/2المادة )   2

جباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح المستغنى عنه او المعزول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الامر الا اذا كانت وا
 ....".له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة

ولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب أالمعدل وجاء فيها"  1991( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم )19/1المادة )  3
 ......"يد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا القانون او اي قانون اخرال
المعدل على ما يلي" تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات رقم )146نصت المادة )  4

 .تاريخ الحكم"
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المعدل الى عقوبة  1991( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )8اشارت المادة )     
 تجوز اعادة توظيفه في العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا العزل بالفقرة الثامنة منها وجاء فيها "

  : دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية
 . اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة -ا 
 . اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية -ب 
 "اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى . -ج 

 ومن خلال ما ذكر بالمادة أعلاه نرتب الاثار على عقوبة العزل كما يلي: 
إلى ة الموظف المعزول ة، فلا يجوز إعاددائميهان عقوبة العزل   اولًا: العزل من الوظيفة يكون بشكل نهائي

العزل يكون بقرار اداري فردي، ويتم مخاطبة الموظف المعزول بشخصه لا بصفته ويدخل قرار  الوظيفة، وان قرار
العزل حيز التنفيذ من تاريخ التبليغ، ولا يتحمل الموظف المعزول اي من الواجبات المكلف بها بعد تبليغه بقرار 

 الفصل.

 بعقوبةوليس اصليه وذلك عند الحكم على الموظف  ةتبعي ةقد تكون عقوبولابد من الاشارة الى ان عقوبة العزل       
 الجريمةراحه او عدم ثبوت اطلاق سيفته بعد وظثار سؤال هل يجوز اعاده الموظف المعزول الى يوقد جنائية، 

 بالعزل؟ يهامعاقب علالجنائية بحقة ال
والذي  10/2/1993( في 18نشير الى قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم ) للإجابة على الفرض الاول     

الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من "  ما يلينص على 
الموظف المعاقب علية  ، لذا نلاحظ اذ كان فعل "الخدمة وعدم جواز أعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع العام

خطر على الوظيفة، وكذلك اذ كانت الجريمة ليست من الجرائم المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة  رجنائياً لا يعتب
 . 1الثورة )المنحل( سابق الذكر يمكن اعادة الموظف الى وظيفته

مة الجنائية المعاقب عليها الموظف اما فيما يخص الفرض الثاني اذا كانت عقوبة العزل لها ارتباط كامل بالجري    
 . 2فأن مجرد انتفاء الجريمة وعدم ثبوتها على الموظف يؤدي الى الغاء عقوبة العزل الصادرة بحق الموظف

                                                           
وتأسيسا" على ما تقدم من أسباب يرى المجلس  وجاء فيه" ..... 23/9/2013في  85/2013قرار مجلس شورى الدولة العراقي المرقم   1
الحكم على موظف بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف لا يستتبعه عزل الموظف من الوظيفة مالم تشكل تلك الجرريمة قرينة على ان   - 1:

الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل    -2ضرا" بالمصلحة العامة .بقاءه في خدمة الدولة م
يعاد الموظف المحكوم عليه عن جريمة الى الوظيفة بعد اخلاء سبيله من السجن ما لم تكن من جرائم الرشوة    -3الموظف من الوظيفة .

 "او الاختلاس او السرقة .
المجلس ان المعترض  جدو  والمداولة...التدقيق جاء فيه" لدى والذي  11/3/2013 في 307/2012المرقم  شورى الدولةار مجلس قر   2

 الى المحاكم المختصةالعزل في حق المعترض واحالته  عقوبةبتوقيع  التحقيقية اللجنةواوصت  ه.....بحق تحقيقيةقد تم تشكيل لجنه 
 تحقيقات دائرةفي  النزاهةلاحظ المجلس ان قاضي تحقيق هيئه  الفعلية.... تهصحيحه في احتساب خدم معلومات كاذبه وغيره لتقديم

 بصفتهاالمجلس على قرار محكمه جنايات كركوك واطلع  ....مؤقتاً  التحقيقغلق و عن الموظف  بالأفراجاصدر قرارا قد كركوك 
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من قانون انضباط  / ثامناً(8) المادةمن اسباب العزل المشار اليها في ان و لنا ان نشير الى موضوع مهم وهو     
وارتكب فعل يستوجب الفصل  هتوظيف ، واعيدالفصل ةعقوببالموظف  ةعقابمهو  النافذوالقطاع العام  الدولةموظفي 
فلو  للحرية، ةسالب جنائيةو  بعقوبة الموظفعلى حكم ال بمجردالفصل تقع بقوه القانون  عقوبة نلاحظ ان ،مره اخرى 

مخالفه  ارتكببعد اعاده تعيينه  اشهر ثلاثةمده ل جنائية بعقوبةرتكب مخالفه وتم الحكم عليه ما ا فرضنا ان الموظف
او  جنايةقد يرتكب  اخر موظفبهذا الموظف  ة هل من العدل ان يتم مساوا  الى السجن اخرى ادت به الى مره اخرى 

اذ نقترح لا بد من التفريق بين  ،على اثرها هاو جنحه اخرى يتم عزل جنايةرتكب وي ينهفصل عليها ويعاد تعيينجنحه و 
ارتكاب  كمنالعزل على مرتكب مخالفتين  عقوبةالعزل ليس من العدل تطبيق  عقوبةفي حاله تطبيق  الجنائيةائم الجر 
 .الوظيفية تهاو جنحه لمرتين في حيا جناية

ثانياً: الاثر المالي المترتب على عقوبة العزل  يترتب على عقوبة العزل الغاء المركز الوظيفي للموظف مما يعني 
الموظف  من جميع الحقوق والامتيازات المالية التي يتمتع بها الموظف من تاريخ تبليغ الموظف المعزول حرمان 

 . 1بأمر العزل
 الخاتمة: 

بقواعد سير  الالتزام يجب عليه و استمرار لذايعتبر الموظف العام عنصر اساسي لضمان سير المرفق العام بانتظام 
تقديم خدماته لذا فان المرفق عن القواعد يؤثر على سير المرفق العام وقد يتوقف لان عدم الالتزام ب العامةالمرافق 
فعال التي تهدد عمل الا ارتكابوعدم  الوظيفية بالأعمالواجبات الموظف العام ومنها الالتزام  بتنظيمقام قد المشرع 
لموظف ل ةالوظيفي ةرابطال ءعقوبات شديده وهي انها الجسيمة الإداريةورتب المشرع على المخالفات  العامة الوظيفة

 .الدراسةيمكن تحديد النتائج والتوصيات التي توصلت اليها لذا كما ذكر 
 اولًا: النتائج

 .الوظيفةالفصل من و على المعاش  الإحالةفي مصر هي  ةالوظيفي ةرابطلل يةالعقوبات المنه -1

 والعزل. الوظيفةفي العراق هي الفصل من  ةالوظيفي ةرابطلل يةالعقوبات المنه -2

 .التأديبيةالمحاكم  هيفي مصر  ةالوظيفي ةرابطلل يةفرض العقوبات المنهب المختصة السلطة -3

                                                                                                                                                                                           

غير  ه،تقديم معلومات كاذبه غير صحيح لارتكابه اليه اسند ال المعترض لمعز  امربناء على ما تقدم وجد المجلس ان ..... و .يةالتمييز 
في احتساب  هلما اسند اليه من تقديم معلومات كاذبه وغير صحيح المعترض عن بالأفراجوذلك لصدور قرار جزائي يقضي  قانوناً  صحيح

الجزاء  محكمةفي الحكم الجزائي وجودا وعدما وحيث انه ترتب   ئيعلى فعل جزا المنصبة الانضباطية العقوبةوحيث ان خدمته الوظيفية 
تشكيل  الإدارة وبالإمكان ،ان تنسب له ذلك الفعل بصفته مخالفه انضباطيه للإدارةعنه فلا يجوز  للأفراج الجزائية الواقعةقررت عدم صحه 

في  1023قرر المجلس الغاء الامر الوزاري المرقم .... خدمه المعترض  في احتساب المقدمةلجنه للتحقق في صحه المعلومات 
معمر خالد عبد الحميد، اثر الحكم الجزائي بالبراءة في  -" مشار اليه لدى د. صباح مصباح.المعترض لالقاضي بعز  6/3/2011

 .  8، ص2016(، 1العدد) -(1الجلد ) -(1السنة) -المسؤولية الانضباطية، بحث منشور مجلة تكريت للحقوق 
على ما يلي" يستحق الموظف الملغاة وظيفته أو المستغنى عنه أو  المعدل 1960قانون الخدمة المدنية لسنة ( من 2/فقرة 16لمادة ) ا  1

 المعزول أو المفصول بدون أن تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالأمر ... ".
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غير  الجهةالوزير المختص ورئيس )في العراق هي  ةالوظيفي ةرابطلل يةعقوبات المنهالبفرض  المختصة السلطة -4
 .الجمهورية(مجلس الوزراء ورئيس ورئيس  بوزارة المرتبطة

للموظف  التي تتسبب في انتهاء الرابطة الوظيفية هو الاثر المالي الاثر الابرز الذي يترتب على العقوبات -5
 ما يرتب علية في مدى امكانية اعادة الموظف الى مقر وظيفته من عدمه.وكذلك  )الراتب(،العام

 التوصيات: 
 للإدارةلابد ان تكون  اذالفصل  عقوبةلغرض فرض  هط محددو بشر  الإدارةتقييد  العراقي من عدم المشرعلابد من   -1

 .الإدارةمن  العقوبةعلى فرض  القضائية الرقابةالفصل مع وجود  عقوبةفي فرض  التقديرية السلطة
خذ بنظر من الاستهدف الموظف المخالف ولكن لابد ت عقوبة هيالعزل على الموظف العام  عقوبةعند فرض  -2

من  لدور في تكف للدولةذلك الراتب لذا لابد ان يكون  معيشتها  عائله يكون مصدر يهالاعتبار ان هذا الموظف لد
 .الوظيفةمعزول عن ال وظفذلك الم يعيلهم 

العزل على مرتكب  عقوبةالعزل ليس من العدل تطبيق  عقوبةفي حاله تطبيق  الجنائيةلا بد من التفريق بين الجرائم  -3
 .الوظيفية تهاو جنحه لمرتين في حيا جنايةارتكاب  كمنمخالفتين 
 المصادر: 
 الكتب          

أساليب الإدارة العامة و وسائلها  ،الثاني ج (دراسة قانونية لتنظيم ونشاط الإدارة العامة )د. أحمد حافظ نجم ، القانون الإداري  -
 . 1981و امتيازاتها ، دار الفكر العربي ، الزقازيق ، 

 .1984أحمد محمود جمعة ، منازعات القضاء التأديبي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، د.  -
 .119، القاهرة، ص2008د. رمضان محمد بطيخ، سلطة التأديب، بدون دار نشر،  -
 .2009عامر ابراهيم احمد الشمري، العقوبات الوظيفية )دراسة مقارنه(، مكتبه زين الحقوقية والأدبية، بيروت،  -
، مطبعة العزة، 1991( لسنة  14ي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقررم ) د. غاز  -

 .2001بغداد، 
د. محمد عبد العال السناري، نظم واحكام الوظيفة العامة والسلطة الادارية والقانون الاداري في جمهورية مصر العربية، بدون  -

 دار نشر، بدون سنة نشر.
 .1999صطفى ابو زيد فهمي، القضاء الاداري ومجلس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، د. م -
 2010د. هيثم حليم غازي، مجالس التأديب ورقابة المحكمة الادارية العليا، دار الفكر العربي، الاسكندرية،  -

 البحوث
بالبراءة في المسؤولية الانضباطية، بحث منشور مجلة تكريت معمر خالد عبد الحميد، اثر الحكم الجزائي  -د. صباح مصباح -

 .2016(، 1العدد) -(1الجلد ) -(1السنة) -للحقوق 
 التشريعات

 الملغي. 1936ة لسن (69)رقم  الدولة العراقيقانون انضباط موظفي  -
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 المعدل. 1960 ةلسن (24)رقم  المدنية العراقي الخدمةقانون  -
 .المعدل 1969( لسنة 111)قانون العقوبات العراقي رقم  -
 . 1972( لسنة 46قانون السلطة القضائية المصري المرقم ) -
 الملغي. 1978لسنه  (47)رقم  بالدولة المصري قانون نظام العاملين المدنيين   -
 .30/7/1978ي ( ف997) المرقم (المنحل) الثورةمجلس قياده قرار   -

 .30/7/1978ي ( ف997) المنحل بقراره المرقم الثورةمجلس قياده  -
 .المعدل 1991لسنه  14رقم  الدولةقانون انضباط موظفي  -
 .10/2/1993 في ( 18المرقم )  )المنحل( قرار مجلس قيادة الثورة -

 .2005الدستور العراقي لسنة  -
 المعدل. 2005( لسنة 24رقم ) نقانون المفصولين السياسيي -
 .2006( لسنة 3قانون مؤسسة الشهداء رقم ) -
 .2011( لسنة 30النزاهة والكسب غير المشروع رقم )قانون هيئة  -
 فذ.النا 2016 ةلسن (18)رقم  المدنية المصري  الخدمةقانون   -

 الاحكام القضائية:
  2006قرارات وفتوى مجلس شورى الدولة العراقي لسنة  -
  2007قرارات وفتوى مجلس شورى الدولة العراقي لسنة  -
  2009قرارات وفتوى مجلس شورى الدولة العراقي لسنة  -
  2013قرارات وفتوى مجلس شورى الدولة العراقي لسنة  -
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